الفصل الأول :                                                                   تسيير الموارد البشرية 

الفصل الأول:   تسيير الموارد البشرية:


لقد إنصب إهتمام المؤسسات في بداية القرن العشرين بالوظيفة الإنتاجية أساسا بغرض زيادة الإنتاج لمواجهة زيادة الطلب على السلع والخدمات، ثم إهتمت بعد ذلك بالتسويق محاولة إكتشاف حاجات المستهلك تمهيدا لتقديم السلع أو الخدمات التي تشبع هذه الحاجات، ثم جاء الإهتمام بالوظيفة المالية نظرا لزيادة حدة المنافسة بين المؤسسات في الحصول على الأموال، مما أدى إلى ندرة رأس المال الأمر الذي دفع إلى إهتمام الإدارة بالمحافظة على الموارد المالية المتاحة وحمايتها من الضياع والإسراف وهكذا وفي منتصف القرن العشرين جاء التسليم المتأخر بأهمية العنصر البشري، بإعتباره المتغير المحوري في المؤسسة والتي قد تفقد قيمة أصولها المادية تماما بفقدانها هذا العنصر.


وقد إعترف الأكاديميون والممارسون على حد السواء بأن كفاءة أداء المؤسسـات بصفة عـامة تتوقف على كفاءة تسيير العنصر البشري، أي أن الحصول عليهم وتنميتهم وتحفيزهم والمحافظة عليهم يعتبر نشاطا ضروريا كي تبلغ المؤسسة غايتها وتحقق أهدافها المرجوة، وبالتالي يصبح من اللازم على أي مؤسسة أن تخطط وتنظم وتقود وتقيم مواردها البشرية أي أنه عليها إدارتها وتسييرها.


ومن هذا المنطلق قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث أساسية هي كالتالي : 

المبحث الأول  : ماهية إدارة الموارد البشرية. 

المبحث الثاني   : تكوين وتدبير الموارد البشرية. 

المبحث الثالث : تنمية الموارد البشرية والمحافظة عليها. 

المبحث الرابع : الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية. 

المبحث الأول : ماهية إدارة الموارد البشرية 


تعد إدارة الموارد البشرية من أهم الإدارات الوظيفية في المؤسسة، وأكثرها حساسية كونها تتعامل مع أهم وأحرج عنصر من عناصر الإنتاج، وأكثر موارد المؤسسة عرضة للتأثر بمختلف التغيرات البيئية وإدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة، إنما هي نتيجة لمجموعة من التطورات المتداخلة والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر من ظهور الحاجة إلى إدارة أفراد متخصصة ترعى شؤون العاملين وتعمل على توفير أنجع الآليات لإدارة الطاقات البشرية بكفاءة وتمكن من زيادة إنتاجية العاملين، ومن أجل الإحاطة بالمفاهيم والمبادئ الأساسية لإدارة الموارد البشرية تناولنا الدراسة التالية : 

· تعريف بعض المصطلحات الأساسية الخاصة بالموارد البشرية.
· تعريف إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي.
· الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية.
· أهداف إدارة الموارد البشرية 
المطلب الأول : تعريف بعض المصطلحات الأساسية 

        » تعد الموارد البشرية من أهم الموارد التي تمتلكها المنظمة، فهي العنصر الأساسي لنجاحها« (1). حيث أنها تشتمل على مجموعة المعارف والكفاءات والمهارات لدى القوى العاملة في المؤسسة.


ومن هذا المنطلق سنعرف مختلف هذه المصطلحات الأساسية الخاصة بالموارد البشرية.

أولا : الموارد البشرية (Ressources Humaines): تعرف الموارد البشرية على أنها حجم القوة العاملة، أي مجموعة الأفراد والجماعـات التي تكون المؤسسة في وقت معيـن » ويختلف هؤلاء الأفراد من حيث تكوينهم وخبرتهم، سلوكهم، إتجاهاتهم وطموحهم.كما يختلفون في وظائفهم ومستوياتهم الإدارية وفي مساراتهم الوظيفية«(2).


وتعتبر الموارد البشرية من أهم الموارد الإستراتيجية في المؤسسة حيث تعمل على تحسين أدائها وتحقيق أهدافها، وهذا بإستعمال  مختلف المعارف والمهارات لتصميم وتنفيذ إستراتيجياتها وتحقيق قيمة مضافة لها. إذن لكي يصبح الفرد موردا لابد أن يمتلك الخبرة والمهارة والقدرة والإستعدادات اللازمة لأداء مهام متخصصة ومتميزة.

ثانيا : المعارف (Connaissances): يمكن إعتبار المعارف على أنها مجموعة من المعلومات المنظمة

والمرتبة، والتي تساعد على الفهم والإحاطة بشيء أو مجموعة من الأشياء. 
وتعتبر المعارف من القدرات 

الأساسية التي تناول وعي الشخص بالموضوع في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ويعد تجديدها من وقت لآخر ضرورة من ضروريات العمل في الوقت الحالي، والمعارف يمكن أن تنقسم إلى نوعين : 

1- المعرفة النظرية : وهي المعرفة التقنية والعلمية التي تطبق على شكل إجراءات أو قرارات أو أوامر رسمية تصدر لتسيير المؤسسة، أي يمكن أن تكون أكثر قانونية ومدونة وتستطيع أن تنتقل بسهولة. 

2- المعرفة التطبيقية : وهي المعارف المكتسبة والمتحصل عليها بالخبرة وعن طريق الممارسة وهي مرتبطة بالشخص الذي حصل عليها، ولا تنتقل إلا عن طريق التكوين المباشر في مكان العمل.

» وتعتمد المعارف على الشخص الذي يستقبل المعلومات أكثر من إعتمادها على مصدر تلك المعلومات، فالمعلوماتية بمفردها لا تكفي لوصول المعرفة إلى الشخص« (1). 

ثالثا : المهــارات (Savoir faire) : لا يكفي توفر المعارف لدى الأفراد لتحقيق أهداف المؤسسة بل يجب أن يكون لديهم المهارات اللازمة لمباشرة أعمـالهم بمستوى من الإتقان والجودة والفعالية، فالمهارة هي مقدرة ذهنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية في الفرد، حيث تمكنه على التصرف بطريقة معينة للقيام بالعمل المطلوب منه، ومن أمثلة المهارات التسييرية نجد :

 1- المهارة التقنية (2):  وهي القدرة على إستعمال التقنيات والإجراءات والأساليب المتخصصة في مجال معين، وهذه المهارة هي الأكثر أهمية بالنسبة للمسير القاعدي الذي يشترط فيه أن يكون قادر على آداء العمل بكفاية عالية، إذن بدون ذلك سيصعب عليه توجيه مرؤوسيه وحل المشكلات التي تعترضهم في معرض قيامهم بأعمالهم.

 2- المهارة الإنسانية : » وهي القدرة على التعامل مع الأنواع المختلفة من البشر وفهم مشكلاتهم وإدراك دوافعهم وإستخدام النمط القيادي المناسب في كل حالة، وتمثل المهارة الإنسانية العنصر الحاسم في فعالية القيادة الإدارية، حيث لا يتصور نجاح القائد دون قبول العاملين له وإقبالهم على التعامل معه والإقتناع بقيادته « (3).

3- المهارة التنظيرية : تتمثل في القدرة على التخطيط والتنسيق وتحقيق التكامل بين مختلف المصالح 

والأنشطة داخل التنظيم، وكذا القدرة على الموازنة بين متطلبات مختلف الأقسام والدوائر والوحدات 

وبين هذه المتطلبات ومتطلبات البيئة الخارجية.

رابعا : الكفاءات (Compétences)(1): تجمع الكفاءة بين مختلف العناصر السابقة حيث أن توفر المعارف النظرية والتطبيقية والمهارات والخبرات المتراكمة للأشخاص المحصلين عليها، الكفاءات اللازمة للقيام بالعمليات الإنتاجية والتحويلية المختلفة في إطار وظائفهم كما توجه تصرفاتهم إيجابيا عبر البرامج التكوينية المختلفة. وتعتبر الخبرة ديناميكية وتتطور باستمرار من خلال تكرار العمليات التحويلية حيث ينمو ذكاء الشخص وبراعته وتتطور مواقفه وتتراكم أفكاره مع الوقت. والشكل الموالي يبين بعض التعاريف المسندة لمصطلح الكفاءات.

شكل رقم (1-1) : بعض التعاريف المسندة لمصطلح الكفاءات


Source : Cecile Dejoux, la compétence au cœur du succès de votre entreprise, édition d'organisation, Paris, 2000, P22.

المطلب الثاني : مفهوم إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي 

أولا: مفهوم إدارة الموارد البشرية : لقد ركزت إدارة الأعمال على الجوانب المادية في العملية الإنتاجية، وأهملت العنصر البشري في السابق لكن مع التطورات الحديثة في الجوانب الإدارية أصبح إلزاما عليها الإهتمام بالعنصر البشري، لأن نجاح أي مشروع يتوقف وإلى حد كبير على مدى فاعلية ومهارة العاملين في أداء أعمالهم، لأنهم المصدر والركيزة الأساسية لتحقيق التفوق التنافسي. فالمورد البشري عنصر هام لا يمكن تجاهله والتقليل من شأنه وحيوية الدور الذي يقوم به.


وإذا عرفنا إدارة الموارد البشرية فلا يمكننا تحديد ذلك في مفهوم موحد، نظرا لإختلاف وجهات النظر حيث يمكن التمييز بين النظرة التقليدية والحديثة، فأصحاب النظرة التقليدية يرو أن إدارة الموارد البشرية » ما هي إلا نشاط روتيني يشتمل على نواحي تنفيذية، مثال ذلك حفظ الملفات وسجلات العاملين، ومتابعة النواحي المتعلقة بهم كضبط أوقات حضورهم وإنصرافهم وإيجازاتهم وانعكس ذلك على الدور الذي يقوم به مدير إدارة الموارد البشرية، وكذلك الوضع التنظيمي للجهاز الذي يقوم بأداء 

الوظيفة في الهيكل التنظيمي العام للمنشأة  « (1).

» ومن ناحية أخرى يرى أصحاب النظرة الحديثة، أن إدارة الأفراد تعتبر إحدى الوظائف الأساسية في المنشأة ولها نفس أهمية تلك الوظائف ( الإنتاج، التسويق، التمويل...الخ)، وذلك لأهمية العنصر الإنساني وتأثيره على الكفاية الانتاجية للمنشأة « (2).


وقد يكون من المفيد في هذا المقام أن نعرض مختلف التعاريف لإدارة الموارد البشرية الحديثة من أجل الوصول إلى تعريف موحد وأكثر وضوحا لها.

1-التعريف الأول: إدارة الموارد البشرية يمكن تعريفها بأنها » النشاط الإداري  المتعلق  بتحديد إحتياجات المنظمة من القوى العاملة وتوفيرها بالأعداد والكفاءات المحددة وتنسيق الإستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة«(3).

2-التعريف الثاني : يعرف Sikhula إدارة الموارد البشرية » بأنها إستخدام القوى العاملة داخل المؤسسة ويشمل ذلك عمليات تخطيط القوى العاملة بها، الإختيار والتعيين، التدريب والتنمية، التعويض والأجور والعلاقات الصناعية، تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعاملين وأخيرا بحوث الأفراد «(4).

4-التعريف الثالث : » يرى Pigros.P و Myres.C أن إدارة الموارد البشرية عبارة عن القانون أوالنظام الذي يحدد طرق وتنظيم معاملة الأفراد العاملين بالمنشأة، بحيث يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأيضا الإستخدام الأمثل لقدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق أعلى إنتاجية«(5).

ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف الهامة في المنشآت الحديثة بحيث تختص بتسيير شؤون العمال في المؤسسة، بغية وضع الفرد المناسب في المكان المناسب وذلك من أجل تحقيق أهدافها وضمان بقائها وإستمرارها.

ثانيا : التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية : كما سبق الذكر إن إدارة الموارد البشرية ليست وليدة الساعة إنما هي نتيجة لعدد من التطورات المتداخلة، فقد مرت عبر مخاض تاريخي وحقب زمنية إستجابت فيها للتغيرات البيئية الخارجيـة والتغيرات في بيئـة المؤسسات وتركيبة الموارد البشرية فيها.» فكانت البدايات مع نشاط إستمد أفكاره ومبادئه من حقول قريبة كالعلاقات الصناعية، إقتصاد العمل، علم النفس الصناعي، علم الإجتماع الصناعي، علم الأنتربولوجيا، علم السلوك التنظيمي، العلم السياسي والإدارة العامة، تفاعلت هذه الحقول فيما بينها لتكون إدارة العاملين ثم إدارة الأفـراد، فإدارة الموارد البشرية وأخـيرا إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية « (1).

وفيما يلي أهم المراحل الزمنية التي إستمدت منها إدارة الموارد البشرية مبادئها وخصائصها:

1- قبل الثورة الصناعية : وتتميز هذه الحقبة التاريخية بطرق الإنتاج اليدوية حيث كانت معظم السلع تصنع في مصانع صغيرة وفي بيت صاحب العمل، » ففي  نظام العبودية أعتبر العامل ممتلكات صاحب العمل يبيعه ويشتريه شأنه شأن كل السلع فلا حقوق قانونية ولا إنسانية له. وكانت السلطة المطلقة بيد المالك، ثم تلى هذا النظام نظام الصناعة اليدوية وفيه برزت فئة تملك الخبرة والمهارة، بدأت تعمل مقابل الأجر الذي يعد أجر الكفاف إلى أن جاء نظام الطوائف وبه شكلت كل طائفة لها قانونها يـضع شروط الدخول للمهنة وأجورهـم ومستويات إنتاجهم، ويمثل هذا النظام إحتكـارا للحرفة « (2).

2- مرحلة الثورة الصناعية : ظهرت هذه الثورة في العالم الغربي في القرن الثامن عشر، وظهرت في العالم العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين ولقد صاحب ظهور الثورة الصناعية عدة ظواهر أهمها(3): 
أ  - التوسع في إستخدام الآلات وإحلالها محل العمل مع ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل.

ب - إنشاء المصانع الكبرى التي تستوعب الآلات الجديدة وتجمع عدد كبير من العمال فيها.

وقد سببت هذه الظواهر إلى الإستغناء أحيانا عن العمال والإحتياج إلى عمالة متخصصة، كما أدى ذلك أيضا إلى سوء ظروف العمل ساعات عمل طويلة، بالإضافة إلى ظهور فئة ملاحظين ومشرفين أساؤوا أحيانا إلى العاملين. فالعامل أصبح ضحية هذا التطور حيث أعتبر مجرد سلعة تباع وتشترى بعد إعتماد الإدارة على الآلة أكثر من إعتمادها على العمال. بالإضافة لما سبق فقد أدى نظام المصنع الكبير إلى سوء العلاقات الإنسانية » ورقابة وروتينية العمل وسأم العاملين ولقد أظهرت هذه الفترة الإحتياج إلى ضرورة تحسين ظروف العاملين« (4).

3- مرحلة القرن العشرين : لقد شهدت هذه المرحلة عدة أحداث أثرت على إدارة الموارد البشرية ومن أبرزها: 

أ- ظهور حركة الإدارة العلمية : لقد ساهمت هذه الحركة في ظهور أهمية إدارة الموارد البشرية بقيادة 

أبي الإدارة فردريك تايلور Frederick Taylor.» وقد حدثت هذه الحركة من عـام 1890 

تقريبا حتى بداية الحرب العالمية الأولى«(1). وقد توصل تايلور إلى أن للإدارة أربعة أسس هي: 

- التطوير الحقيقي للإدارة.

- الإختيار العلمي للعاملين .

- الإهتمام بتنمية وتطوير العاملين وتعليمهم إضافة إلى التعاون الحقيقي بين الإدارة والعاملين.

بالرغم من أن حركة الإدارة العلمية وضعت الملامح الأولى لإدارة الأفراد، إلا أنها وبتركيزها على معيارية العمل قادت إلى زيادة حالات التذمر وإنخفاض الرضا عن العمل وذلك بسبب التركيز على الطابع الفردي في التعامل مع الفرد العامل.

ب- نمو المنظمات العمالية : في بداية القرن العشرين نمت المنظمات العمالية في الدول الصناعية، حيث إستخدمت نقابات العمل أساليب القوة من إضراب عن العمل والمقاطعة وغيرها من أجل زيادة الأجور وإيجاد الظروف المريحة للعمل.

ﺟ- الحرب العالمية الأولى : خلال الحرب العالمية الأولى ظهرت الحاجة إلى إستخدام طرق إختبار الموظفين قبل تعيينهم للتأكد من صلاحيتهم لشغل الوظائف، كما تزايد الإهتمام بالرعاية الإجتماعية للعمال وأنشئت مراكز للخدمات الإجتماعية والترفيهية والتعليمية والإسكان. وهذا ما يمثل ظهور أقسام شؤون الموارد البشرية ،كما تم خلال هذه الفترة إعداد أول برنامج تدريبي لمديري الموارد البشرية في إحدى الكليات الأمريكية المتخصصة عام 1915، وبحلول عام 1920 أصبح مجال إدارة الموارد البشرية متواجد على نحو ملائم.

د- ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية : » لقد شهدت نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من هذا القرن تطور في مجال العلاقات الإنسانية، فقد أجريت تجارب هاوثورن Hawthorneبالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ألتون مايو Elton Mayo، وقد أقنعت هذه التجارب الكثيرين بأهمية رضا العامل عن عمله وضرورة توفير الظروف المناسبة للعمل « (2).

 و- ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر : لقد نمت وتطورت إدارة الموارد البشرية واتسع نطاق أعمالها إلى أن شملت تدريب وتنمية العاملين، ووضع برامج لتعويضهم عن جهودهم وتحفيزهم  وأيضا ترشيد العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل، ويتضح ذلك من خلال الوظائف التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث. »وإدارة الموارد البشرية الحديثة لا تنظر إلى الفرد كونه عامل في المؤسسة فقط بل هي تنظر إليه كأحد الموارد التي يمكن أن تضيف لها ميزة جديدة من مزاياها التنافسية، وتعتبر مدخل من مدخلات العملية الإنتاجية ومركز جذب داخلها، فمن خلال زيادة فعاليته في العمل يمكن أن يساهم في زيادة فعالية مختلف الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والمالية والتطويرية. وإذا نظرنا إلى مستقبل إدارة الموارد البشرية، فسنجد أنها تحتل مكانة هامة في كافة المؤسسات نتيجة التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، كما أن التغيرات العالمية الحديثة كظهور التكتلات الدولية بدورها ستؤثر على ممارسات وأنشطة الموارد البشرية.

المطلب الثالث : الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية

تلعب إدارة الموارد البشرية دورا مهما في نقل رسالة المؤسسة وتنظيم وتنسيق جهودها بإتجاه تعزيز قدرتها التنافسية، » فهي تجند إمكانيات مادية وبشرية متخصصة من إختصاصيين في الأمور الإدارية والبسيكولوجية والإجتماعية « (1) للقيام بمهامها.

غير أن مثل هذا الدور لا يمكن أن يحقق إلا من خلال حضور وظيفي وبنائي لإدارة الموارد البشرية في هيكل وبناء المؤسسة بشكل عام، أي لابد من تحديد موقعها ضمن الهيكل التنظيمي خاصة وأنها تمثل حلقة وصل بين المؤسسة والبيئة وفي هذا السياق سنتطرق إلى : 

· العوامل المؤثرة في الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية.

· أشكال تنظم إدارة الموارد البشرية.
أولا : العوامل المؤثرة في الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية :يتأثر هيكل إدارة الموارد البشرية ووضعها التنظيمي بمجموعة من العوامل تتمثل فيما يلي:

1-  أدوار إدارة الموارد البشرية : ويعتبر هذا العنصر عاملا أساسيا في تحديد الوضع التنظيمي لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات المعاصرة التي تعيش في بيئة تنافسية وميلا متزايدا نحو العولمة، فالمؤسسة الناجحة والمتفوقة هي التي تشجع إدارة الموارد البشرية فيها لممارسة مختلف الأدوار لتحسين أدائها وللإستجابة لمتطلبات مجمل التغيرات البيئية.
2- حجم المؤسسة : ويتحدد ذلك من خـلال حجم النشاط الذي تديره أو المبيعـات التي تحققهـا أو حجم رأس المال أو عدد العاملين فيها. ويؤثر حجم المؤسسة في تحديد وضعها التنظيمي، فمثلا مؤسسة صغيرة تميل إلى توزيع نشاطات إدارة الموارد البشرية على الأقسام أو الوحدات الوظيفية فيها بينما تميل المؤسسات الكبيرة ذات المنتجات والأسواق المتعددة إلى وجود إدارة متخصصة للموارد البشرية فيها.
3- كثافة المورد البشري : كلما زاد المورد البشري كلما زاد إعتماد المؤسسة على عنصر العمل مقارنة بالعناصر الإنتاجية الأخرى، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى إدارة متخصصة في تخطيط العنصر البشري وتوجيهه وقيادته ومراقبة أدائه. والتنوع والتعدد في نشاطات إدارة الموارد البشرية سيوليها إهتماما متزايدا وهذا ما سيعكس وضعها في البناء التنظيمي للمؤسسة بشكل عام.

4- مستوى التقانة : تلعب التقانة دورا أساسيا في تحجيم نشاطات إدارة الموارد البشرية، حيث تؤثـر 

عليها سلبا وهذا لإحلال الآلة محل عنصر العمل، ولذا نجد المؤسسات ذات التقانة العالية تعطي أدوار هامشية لإدارة الموارد البشرية وهذا ما يجعلها مهملة أو في قاعدة الهرم التنظيمي.

5- خصائص سوق العمل : تنعكس التغيرات التي تحدث في سوق العمل على وضع إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، فمثلا في أسواق العمل التي تتميز بالإستقرار في عرض وطلب الموارد البشرية فيهـا، مع التأكد النسبي من نوعية عنصر العمل تميل المؤسسة إلى تقليص دور إدارة الموارد البشرية على الدور التنفيذي كتنفيذ سياسات الإختيار، التعيين، التدريب وتقويم الأداء بينما في أسواق العمل التي تتميز بعدم الإستقرار في الإتجاه العام لعرض وطلب الموارد البشرية، وهو ما يميز أسواق العمل التي تتنافس فيها المؤسسات من أجل الحصول على الكم والنوع من الموارد البشرية وبأقل التكاليف، تميل المؤسسات إلى توسيع دور إدارة الموارد البشرية مما يضعها في قمة البناء التنظيمي.

6- توفر الكوادر الإدارية الكفؤة : إن الكوادر الإدارية بإدارة الموارد البشرية، تمثل عائقا أمام المؤسسات في إستحداث إدارة متخصصة بهذا المورد بالرغم من كبر حجمها وتعدد أنشطتها وكثافة إستخدامها لعنصر العمل وهذا ما يسبب فشلها في تحقيق أهداف المؤسسة، » ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى توفر متخصصين في إدارة الموارد البشرية ممن يجمع المعارف الإدارية والنفسية والإجتماعية والقانونية والإقتصادية، لكي يكون مؤهلا لاتخاذ قرار يمكن أن يؤدي بالمنظمة إلى وضع قد لا تريد الوصول إليه « (1) .

ثانيا : أشكال تنظيم إدارة الموارد البشرية : مما سبق يتضح أن الموارد البشرية تحتاج إلى إدارة متخصصة للبحث عنها وإستقطابها وتوزيعها داخل المؤسسة.لذا فأي مؤسسة بغض النظر عن حجمها ونوع نشاطها تحتاج لتخصيص وتنظيم جزء من جهود إدارتها للموارد البشرية، » ولكي يتم تحقيق ماهو مرغوب فيه فإنه يجب أن يتم تصميم التنظيم بطريقة تسهل وتمكن من تحقيق الأهداف « (2).وفي هذا السياق فإن أشكال تنظيـم إدارة الموارد البشرية يعتمد على العوامل المشار لها سابقا إذ نجد :

1- الشكل القائم على الأقسام : ويستخدم هذا النوع في المؤسسات الكبيرة التي تتعدد فيها الأعمال 

وتتمتع فيها إدارة الموارد البشرية بالأدوار الإستراتيجية، حيث ترتبط بالإدارة العليا من خلال نائب الرئيس للموارد البشرية، الذي ترتبط فيه بالمستوى الأدنى مجموعة من الأقسام هي : 

أ- قسم التوظيف : ويهتـم بكل الأمور المتعلقة بنشاط التوظيف في المؤسسة .

ب- قسم التدريب والتطوير : ويهتم هذا القسم بالنشاطات الخاصة بتطوير مهارات العاملين لغرض إعدادهم لمواقع إدارية عليا، فبعد تحديد الإحتياجات التدريبية تبدأ أعمال القسم في إختيار أسلوب التدريب المناسب. كما يهتم هذا القسم بتخطيط المسار الوظيفي وإدارته حيث يكون المسؤول عن إرشاد العاملين ومساعدتهم في المفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامهم وتوجيههم في إيجاد الأساليب المناسبة لتحقيق أهدافهم.

ﺟ- قسم المزايا والمكافآت : ويهتم هذا القسم بتسيير و إدارة أجور، مكافآت ومزايا العاملين .

د- قسم العلاقات : ويشتمل هذا القسم نوعين من العلاقات هما :

- علاقات العمل وتغطي علاقة المؤسسة بالإتحادات والنقابات العمالية.

- علاقات العاملين وتشتمل نشاطات هذه الشعبة في قسم العلاقات على متابعة حركة العاملين داخل المؤسسة، إذ تتضمن التأكد من أن قنوات الإتصال بين القمة والقاعدة في الهرم التنظيمي تتناسب مع أداء العمل. ويظهر موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كما هو موضح: 

شكل رقم (1-2) : إدارة الموارد البشرية في هيكل الأقسام
المصدر : د.خالد عبد الرحيم الهيتي، إدارة الموارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص 53.

نلاحظ أن الإدارة العليا تظهر في قمة الهيكل التنظيمي بحيث تكون مسؤولة عن وضع الإتجاه الإستراتيجي العام للمؤسسة، ثم تأتي إدارة الأعمال في المستوى الثاني وتتخصص في تحديد طريقة التنافس في الأعمال المختارة. وأخيرا تأتي الإدارات الوظيفية ومنها إدارة الموارد البشرية في المستوى الثالث من الهيكل دون فقدان التنسيق بين المستويات الثلاثة، الذي يعكس الشراكة في إتخاذ القرارات في المؤسسة.

2- الشكل القائم على المركزية : ويشيع إستخدام هذا الشكل من التنظيم في المؤسسات التي تتميز بكثافة رأس المال فيها أي ذات المستوى الثقافي العالي حيث تكون القرارات الجوهرية وصناعة الإستراتيجيات والسياسات محصورة في قمة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهذا لما تتضمنه القــرارات 

الإستراتيجية للموارد البشرية من كلف وخطورة، أي أن هذا الشكل من التنظيم يضفي الدور التنفيذي على إدارة الموارد البشرية ويظهر موقعها في الهيكل المركزي كما هو موضح في الشكل رقم (1-3).

شكل رقم (1- 3) : إدارة الموارد البشرية في الهيكل المركزي


المصدر : نفس المرجع ، ص 55.

المطلب الرابع : أهداف إدارة الموارد البشرية 

إذا كان الهدف هو نتيجة محددة ينبغي الوصول إليها بمستوى معين من الدقة والكفاءة فيمكننا القول أن الهدف الأساسي لتسيير الأفراد في المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة يكمن في تطوير الأفراد تطويرا يلبي رغباتهم ، ويسد إحتياجات المؤسسة ويمكن أن نلخص هذه الأهداف فيما يلي : 

أولا : الأهداف الإجتماعية : تتمثل هذه الأهداف في مساعدة الأفراد بأن نجد لهم أحسن الأعمال وأكثرها إنتاجية وربحية مما يجعلهم سعداء، يشعرون بالحماس نحو العمل إلى جانب رفع معنوياتهم وإقبالهم على العمل برضا وشغف وكل هذا من أجل تحقيق الرفاهية العامة للأفراد في المجتمع.

ثانيا : أهداف العاملين : وتتمثل فيما يلي : 

1- العمل على ترقية وتقدم الأفراد في إطار ظروف عمل منشطة تحفزهم على أداء العمل بإتقان وفعالية وهذا ما يرفع من دخلهم.

2- إنتهاج سياسات موضوعية تحد من إستنزاف الطاقات البشرية وتحاشي اللاإنسانية في معاملة العمال.
ثالثا : أهداف المؤسسة : وتتمثل فيما يلي : 

1- » العمل على إكتشاف وإجتذاب القدرات والخبرات بين القادرين على العمل والراغبين فيه، مع العناية باختيارهم وتعيين المناسبين منهم في الأعمال المناسبة « (1).

2- » العمل على زيادة رغبة العاملين على بذل الجهد والتفاني، ودمج أهدافها مع أهدافهم لخلق تعاون مشترك وذلك يتأتى بتوزيع عادل للأجور والمكافآت والعمل على إعطاء كافة الضمانات عند التقاعد أو المرض« (2).

3- الإستفادة القصوى من الجهود البشرية عن طريق تدريبها وتطويرها بإجراء فترات تكوينية، وذلك لتحديد الخبرة والمعرفة التي تتماشى مع تطور نظام المؤسسة.

4- » المحافظة على القوى العاملة المدربة ذات الكفاءة، وتأهيل مساهمتها المستمرة في نجاح أهداف المنظمة « (3).بالإضافة إلى تكوين قوة عمل مستقرة و منتجة.

» بناءا على ما تقدم، إن تحقيق هيكل أهداف المنظمة في العصر الحديث يتوقف بالدرجة الأولى على الرؤية الواضحة لظروفها والبيئة التي تعمل في إطارها، وتتوقف بالدرجة الثانية على التحديد الواضح لدور إدارة الأفراد في هياكلها التنظيمية «(4).

المبحث الثاني : تكوين وتدبير الموارد البشرية 


حتى يتسنى لإدارة الموارد البشرية الحصول على القوى العاملة المطلوبة وتكوين قوة عمل مستقرة وتحقيق مجمل الأهداف المشار إليها سابقا، تقوم بمجموعة من الوظائف المتكاملة حيث تشتمل على تخطيط الموارد البشرية، البحث والإستقطاب للموارد البشرية المطلوبة ثم الإختيار والتعيين. وهذا ما سندرسه بالتفصيل من خلال هذا المبحث.

المطلب الأول : تخطيط الموارد البشرية 

يعتبر التخطيط وظيفة أساسية في المؤسسة إذ يعطيها المؤشرات الضرورية لإتجاهات وتتابع الأنشطة وهذا ما يمكنها من إتخاذ القرارات بشكل منطقي وسليم يمكن من إنجاز الأهداف المطلوب تحقيقها. 

» وبغير التخطيط تصبح المنشأة في مهب الريح، تترجح إلى اليمين واليسار بين قوى إقتصادية أعلى منها وأقوى ولا تستطيع أن تتحكم فيها بأي شكل من الأشكال « (1). وبما أن الموارد البشرية تمثل عنصر هام ومحوري في المؤسسة فإن عملية تخطيط الموارد البشرية تمثل وسيلة لتحقيق الإستقرار والتوازن في الهيكل التنظيمي، ويقدم مجال أكبر للنمو وسد حاجة المؤسسة من يد عاملة كفأة ومؤهلة لأداء مختلف الوظائف الرئيسية،وسنتطرق فيما يلي إلى : 

تعريف تخطيط الموارد البشرية، أهميتها في المؤسسة والخطوات الأساسية التي تمر بها.

أولا : تعريف تخطيط الموارد البشرية : »إن تخطيط القوى العاملة هو عملية يتم بمقتضاها مقارنة القوى العاملة المتاحة خلال فترة الخطة بالإحتياجات والتعرف على العجز أو الفائض من العاملين، مع إتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات المناسبة لإحداث التوازن المطلوب « (2)، أو بمفهوم آخر هو » عملية التأكد من توفر الكمية والنوعية الجيدة من القوى البشرية في المكان والزمان الملائم، والقيام بما هو مطلوب منها من أعمال تتناسب مع إحتياجات المؤسسة وتؤدي إلى تحقيق رضا العاملين« (3).

إذن فتخطيط الموارد البشرية يقوم بترجمة أهداف المؤسسة إلى خطط للقوى العاملة فيها، وغياب هذه الأخيرة يعني أن تقدير المؤسسة لإحتياجاتها من القوى العاملة يقوم أساسا على التخمين.

ثانيا : أهمية تخطيط الموارد البشرية : ترجع أهمية تخطيط الموارد البشرية إلى حاجة المؤسسة في معرفة وتقدير إمكانية سد إحتياجاتها من الموارد البشرية نظرا للتغييرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وهذا ما سيؤثر على مشاريعها وإستراتيجياتها.وتتمثل هذه الأهمية في تقديم الفوائد المباشرة التالية للمؤسسات:

1- تحسين إستغلال المصادر عن طريق تقديم المساعدة للإدارة في التنبؤ بحاجات التوظيف، فيما يتعلق بكم ونوعية المهارات المطلوبة وطرق تطويرها تحاشيا أو تصحيحا للمشكلات.

2- تزويد المؤسسة بالمعلومات الخاصة بالموارد البشرية وبالمناصب الشاغرة ومعرفة مخزونها من الكفاءات في كل وقت، مع كشف إحتياجاتها والتعرف على عرض و طلب العمالة.

3- وضع شروط إستبدال هيئة الموظفين سواء من داخل المؤسسة أو خارجها حيثما تقتضي الحاجة سواء على أساس مؤقت أو مستديم.

4- التعرف على مواطن العجز والفائض في القوة العاملة، إذ يساعد على إتخاذ التدابير اللازمة مثل الإستغناء عن بعض العاملين، النقل الترقية، والتدريب.

5- يساعد على تحديد مجالات أنشطة التدريب والترقية، ويساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد الأفراد العاملين الأكفاء من خلال تحديد الحاجات كما ونوعا وبشكل مسبق .كما تعتبر عملية التخطيط العامل الأساسي في نجاح خطط وسياسات الأفراد الأخرى كالإختيار، التعيين والتدريب والتطوير.....إلخ.

6- » تقدير الإحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية بالمهارات، القدرات والخبرات المطلوبة سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير وذلك في ضوء خطة التنمية المقررة للمنظمة وبذلك لا تواجه المنظمة مشكلات عند الحاجة إلى قدرات بشرية معينة « (1) .

ثالثا : خطوات تخطيط الموارد البشرية:يتكون تخطيط الموارد البشرية من أربع خطوات أساسية هي(2) : 

1- تحديد تأثير الأهداف التنظيمية على وحدات تنظيمية معينة : وتبـدأ هذه الخطوة بتحديد الرسالة، الأهداف طويلة الأجل، الإستراتيجيات ثم الأهداف قصيرة الأجل وأهداف الإدارات والأقسام ويتم بعد ذلك دراسة تأثير هذه الأهداف على عدد ونوع العمال المطلوبين في الإدارات المعنية.

2- تحديد المهارات والخبرات المطلوبة: أي التنبؤ بالمهارات والخبرات المطلوبة في المؤسسة لمقابلة أهدافها المحددة على مختلف المستويات.

3- تحديد المتطلبات الإضافية من الموارد البشرية: أي بعد معرفة النوع والعدد المطلوب يتم تحليل هذه التقديرات في ضوء الموارد البشرية الحالية والمتوقعة للمؤسسة.

4- تنمية الخطط التنفيذية : أي يتم ذلك لإنجاز النتائج المرغوبة وفقا لاحتياجات المؤسسة المحددة مسبقا، فإذا ظهرت الحاجة إلى إضافات من الموارد البشرية تتجه الخطط إلى الإستقطاب، الإختيار، التوجيه والتدريب، أما إذا كان المطلوب هو تخفيض العمالة فإنه لابد من وضع خطط للقيام بالتعديلات اللازمة.

المطلب الثاني : البحث والإستقطاب للموارد البشرية 

بعد تحديد إحتياجات المؤسسة من القوى العاملة من حيث العدد والنوعية، تبدأ مرحلة تدبـير 

هذه الإحتياجات عن طريق محاولة الحصول عن أنسب الأشخاص وجذب وإستقطاب أكفئهم للعمـل 

بالمؤسسة.

أولا : مفهوم الإستقطاب:» الإستقطاب هو عملية إكتشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة في المؤسسة، أي أنه نشاط يقوم على الوصل بين من يبحثون عن وظائف ومن يعرضون وظائف «(1).

ثانيا : مصادر الإستقطاب : تنقسم مصادر إستقطاب الأيدي العاملة إلى مصدرين أساسيين هما المصادر الداخلية والمصادر الخارجية.

1- المصادر الداخلية : » وهي المصادر المتاحة داخل المنظمة، ويمكن اللجوء إليها على الخصوص في حالة الوظائف التي تحتاج إلى خبرات لا تتوفر خارج المنظمة أو في حالة الوظائف الإشرافية « (2). فإذا خلت وظيفة معينة في المؤسسة، فإنه يجب الإعلان عنها داخلها حتى يمكن لمن تتوفر فيه الشروط شغلها. وعادة في الحياة العملية يتم الحصول على الأفراد المناسبين من داخل المؤسسة بإحدى الطرق التالية : مخزون المهارات، الترقية، النقل الوظيفي، المعارف والأصدقاء أو الموظفون السابقون.

2- المصادر الخارجية : قد يكون من الضروري للمؤسسة أن تلجأ إلى أحد المصادر الخارجية للحصول على الأيدي العاملة المطلوبة، فمهما كان لديها إكتفاء ذاتي يشغل الوظائف الخالية فلابد من الحصول على بعض العمال ذوي الكفاءات الخاصة، والمصادر الخارجية للقوى العاملة تعبر عن سوق العمل بصفة عامة، وتستخدم هذه الأخيرة لشغل الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة إذ تقدم هذه المصادر خبرات وأفكار وأراء جديدة تختلف عن أفكار ووجهات النظر السائدة وبذلك تضمن التجديد والإبتكار، وتتكون المصادرالخارجية عادة من (3): 

   - الإعلان في الصحف والمجلات، ووكالات الإستخدام العامة والخاصة.

   - توصيات من موظفي المنشأة.

   - النقابات العمالية والمدارس المهنية بالإضافة إلى المعاهد والجامعات والطلبات الشخصية .

إذا مما سبق يتضح أن سياسة الإدارة المفضلة في البحث عن مصادر القوى العاملة، هي إيجاد أفضل الأفراد لشغل الوظيفة الشاغرة من داخل المؤسسة ذاتها فإذا عجزت المصادر الداخلية عن تحقيق ذلك فعلى الإدارة الإعتماد على المصادر الخارجية.

المطلب الثالث : الإختيار والتعيين 

بعد تحديد إحتياجات المؤسسة من القوى العاملة وإستقطاب أكفئهم تأتي مرحلة إختيار وتعيين الأشخاص المؤهلين والمناسبين للعمل بالمؤسسة وسنتطرق فيما يلي إلى كل منهما بالتفصيل.

أولا : الإختيار : تعتبر عملية الإختيار من أهم الوظائف الرئيسية التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية، إذ يعرف على أنه العملية الإدارية التي بمقتضاها ينقسم المرشحون إلى فريقين، فريق يقبل ويعين في المناصب الشاغرة والآخر يرفض .كما يعرف على أنه عملية تقييم قدرات وكفاءات الأفراد.

وتتطلب عملية إختيار المرشحين المناسبين القيام بعدة إجراءات تتمثل فيما يلي : 

1- المقابلة المبدئية : وهي أول خطوة بعد قيام المؤسسة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، و الغرض منها هو التعرف على الشخص المؤهل المتقدم للعمل وعلى قدراته الذهنية والجسمانية. ومن هذه المقابلة يتم إختيار الأشخاص المناسبين إذا تم التأكد بأن الشروط المطلوبة في الوظائف الشاغرة تتوفر فيهم، ومن شروط المقابلة أن تتم بطريقة لبقة ولطيفة لتترك في نفس المرشحين أثرا حسنا عن سمعة المؤسسة .

2 – طلب التوظيف : يعطي طلب التوظيف بيانات عن الفرد المتقدم للوظيفة والتي تشتمل:

 الإسم، الجنسية، السن، الجنس، الحالة الإجتماعية، المؤهل العلمي، الخبرات السابقة إن وجدت، وغيرها من المعلومات التي تفيد المؤسسة في إنجاز القرار، وتعطي لها نظرة عن وضع الفرد الإجتماعي والإقتصادي والثقافي وغيرها.

3- الإختبارات : » تعتبر من إجراءات الإختيار وقد تتعدد هذه الإختبارات إلى عدة أنواع بغرض الإختيار الأفضل للأفراد وإستبعاد غير المؤهلين لذلك، والغرض من نظام الإختبارات هو إكتشاف المواهب والقدرات العقلية والذهنية والجسمية على أداء العمل، مما يسهل ذلك تدريب العاملين وتنمية قدراتهم إذا ما تم تعيينهم« (1)، وتعرف الإختبارات بتقييمها الموضوعي والسريع للمرشحين ويمكن تقسيم الإختبارات بصفة عامة إلى : إختبارات الأداء، إختبارات الذكاء، إختبارات الإستعداد والقدرات، إختبارات ميول الشخص للعمل وأخيرا إختبارات المهارة أو الدقة.

4- المقابلات: بعد إجراء الإختبارات يتم تصفية المرشحين وتحديد الأشخاص الذين ستجرى معهم المقابلات الشخصية، والهدف منها هو الحكم عن قرب مدى صلاحية المرشحين للوظيفة وإختيار أكثرهم تطابقا لمتطلبات الوظيفة. ويعتمد نجاح المقابلة على مهارة المقابل في إدارة دقة المقابلة بنجاح وقدرته على النفاذ إلى أعماق النفس البشرية. كما يعتمد على خبراته في مجال دراسة سلوك الأفراد.

5- الفحص الطبي : وهو تقرير عن سلامة الأشخاص وحالتهم الصحية لمنع أي إدعاءات على المؤسسة كونها مسؤولة عن الإصابات أو الأمراض، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للمترشحين، حيث ستتم التصفية وإختيار المرشحين المقبولين ومن ثم تعيينهم في الوظائف المناسبة لهم.

ثانيا : التعيين :وهو آخر مرحلة من مراحل الإختيار والتوظيف، ويقصد به توجيه الفرد الجديد إلى وظيفته بالمؤسسة ويقتضي الأمر تعريف الفرد بوظيفته والرئيس المباشر له ومسؤولياته ومختلف الإجراءات وأنظمة العمل. هذا بعد الفحص الطبي للمرشحين المقبولين وإتخاذ قرار تعيينهم في المؤسسة،وإصدار أمر التعيين يكون حسب أهمية الوظيفة المراد شغلها. ففي بعض الحالات يستدعي الحصول على الوظيفة موافقة مجلس الإدارة أو المدير العام أو حتى الوزير، وهكذا وبدخول العامل إلى مرحلة مزاولة العمل عادة ما يخضع إلى عدة إختبارات وفترات تجريبية كي تتحدد جدارته ومدى إستطاعته مزاولة هذا العمل، فإن اجتاز هذا الإختبار بنجاح يتم تثبيته وإلا يتم الإستغناء عنه في الحالة العكسية.

المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية وصيانتها 


إن أي مؤسسة تسعى إلى النمو والنجاح في ظل التغيرات والتحديات التي تفرزها ظاهرة العولمة لا تكتفي فقط بالإختيار الجيد للعاملين بها، وإنما تحرص على زيادة قدراتهم وصقل مهاراتهم وتعديل سلوكهم بما يتناسب مع ظروف العمل المتطورة. فنجاحها يتوقف على وجود عمال أكفاء، مؤهلين ومحمسين للعمل بجدية. وفي هذا السياق تعمل إدارة الموارد البشرية الحديثة على توفير إمكانيات التنمية الفعالة والمستمرة لمعارف العاملين، ذات العلاقة بنشاط وأهداف المؤسسة وعلى إختلاف مستوياتهم الإدارية، كما تعمل على توفير فرص التقدم في مساراتهم الوظيفية بالإضافة إلى المحافظة عليهم عن طريق تشجيعهم وتحفيزهم ورفع روحهم المعنوية، وسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى الوسائل الأساسية التي تستعملها إدارة الموارد البشرية لتنمية العمال والمحافظة عليهم.

المطلب الأول: تنمية الموارد البشرية عن طريق التدريب.


إن التدريب هو إحدى الوسائل الأساسية لتنمية العمال بحيث » يساعد على مسايرة التقدم في 

كافة ميادين الحياة، إذ تفرض إحتياجات وتحديات جديدة لابد من مواجهتها ومواكبتها ضمانا 

للإستقرار والتغلب على أخطار المنافسة« (1).

أولا: مفهوم التدريب: يقصد بالتدريب » العمل على زيادة قدرات الأفراد العاملين ومهاراتهم لرفع مستوى قيامهم بمهامهم وأدائهم لوظائفهم الحالية، وكذلك لغرض إكتساب القدرة على تولي مسؤوليات أكبر« (1). أوبمفهوم آخر هو عملية تعلم تتضمن إحداث تغييرات في سلوك المستخدمين وقابليتهم بطريقة تسهل وتيسر بلوغ أهداف التنظيم، فإذا جرى التدريب بطريقة مناسبة، فإن ذلك سيؤدي إلى إكتساب المعنيين المهارات والمعارف التي تضمن تغيير سلوكهم لصالح المؤسسة التي يعملون فيها. وعموما يمكن القول بأن كل الأشخاص قادرين على التعلم والتدرب، لكن بطرق مختلفة وهذا حسب درجة قابلية كل فرد، إذن فلابد أن تؤخذ هذه الأمور بعين الإعتبار عند تصميم برامج التدريب بحيث يجد كل شخص معني فيها ما يلائمه. وبالطبع فإن كل متدرب يحتاج ولو بدرجات متفاوتة إلى قدوة حسنة وإرشادات واضحة، وفرصة تسمح له بأن يختبر نفسه عن طريق الممارسة.


ومن خلال هذه التعاريف يتضح أن التدريب عملية ديناميكية مستمرة وإحدى الوسائل الأساسية في المؤسسة، تهدف إلى إحداث تغييرات مقصودة في الفرد من حيث المعارف والإتجاهات والمهارات والخبرات، بما يمكنه من أن يكون أكثر فعالية وأكثر إنتاجية.

ثانيا : أهداف التدريب: يهدف التدريب عادة إلى(2) :

1- إكتساب المعرفة التي تتناول الجوانب الكلية للعمل وهي التي تجعل الفرد مستوعبا لأهداف عمله في إطار السياسة العامة.

2- يعين الفرد على تنمية وتطوير المهارة في العمل الذي يؤديه، و هذا بتمكينه من ممارسة الأساليب والنظم المتجددة في العمل على أساس تجريبي يعينه في إنتقاء ما هو أمثل لمختلف مواقف العمل.
3- يمنح المتدرب فرصة إستكشاف جوانب النقص والقصور في إتجاهاته، وميوله ويحفزه لتنمية قيم وإتجاهات إيجابية.
4- تنمية الوعي بأهمية التجديد والإبتكار للتفاعل مع التغيرات والتحولات المتعددة في جميع ميادين الحياة العصرية.
وحتى يحقق التدريب مجمل هذه الأهداف لابد أن يكون قائم على أسس موضوعية وعلمية. وأن يكون نشاط تعاوني هادف بين أطراف ثلاثة هي الإدارة، المتدرب والمدرب، حيث يكمن دور الإدارة في تأكيـدها وقناعتها بأهمية التدريب، فتخطط له وتوفر له كل الإمكانيات المادية والفنية لنجاحه، أما المتدرب فينبغي أن يقبل على التدريب كأداة لتنمية أسلوب تفكير جديد وفرصة لتنمية قدراته ومهاراته والمدرب هو قطب ومركز الدائرة في فعالية التدريب، فيقتضي أن يكون مفكرا إلى جانب كونه فاعل ويستوجب أن تتوافر فيه معارف ومهارات وإتجاهات إيجابية متنوعة.

ثالثا : أنواع التدريب : يمكن أن نقسم التدريب حسب ثلاثة عناصر وهي : مرحلة التوظف، نوع الوظائف وحسب المكان.

1- مرحلة التوظف : ونميز فيه ما يلي : 

توجيه الموظفين الجدد، التدريب أثناء العمل، التدريب لتجديد المعرفة والمهارة، التدريب بغرض الترقية والنقل، التدريب لتهيئة المعاش.

2- حسب نوع الوظائف : و نجد : التدريب المهني والفني، التدريب التخصصي والتدريب الإداري.

3- حسب المكان : وينقسم إلى التدريب داخل المؤسسة والتدريب خارجها.

رابعا : خطوات التدريب :تتم عملية التدريب من خلال أربعة مراحل هي (1): 

1- تحديد الإحتياجات التدريبية : تحديد المهارات المطلوب رفعها لدى أفراد وإدارات معينة والتي يتم تفصيلها من مجموعة الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية التدريب. وهي عبارة عن تغيير في الإتجاهات وزيادة في المعارف وتطوير المهارات في مجالات وظيفة محددة.

2- تصميم برنامج التدريب : والذي يعني تـرجمة الأهداف إلى موضوعـات تدريبية، وتحديد الأسلوب الذي سيتم إستخدامه بواسطة المدربين في توحيد موضوعات التدريب إلى المتدربين كما يتم تحديد المساعدات التدريبية وكجزء من تصميم برنامج التدريب، ويجب تحديد المدربين في البرنامج، وكذلك تحديد تكلفة أو ميزانية التدريب. 

3- تنفيذ برنامج التدريب: والتي تتضمن أنشطة مهمة مثل تحديد الجدول التنفيذي للبرنامج (مواعيد الجلسات، الراحات. الخ)، كما تتضمن كذلك تحديد مكان التدريب وإعداد تجهيزاته والمتابعة اليومية لإجراءات تنفيذ البرنامج وذلك خطوة بخطوة.

4- تقييـم كفاءة التدريب: ويتم ذلك من خلال تقييم أداء المتـدربين محل التدريب، أوتقييم رأيهم حول إجراءات البرنامج، كما لا يجب أن ننسى أن تجميع نتائج التقدير في كل البرنامج قد يعني محاولة المؤسسة تقييم نشاط التدريب ككل.

خامسا : أساليب تحديد الحاجة إلى التدريب: يمكن تحديد القصور في المعلومات أو في المهارات، والذي يحدد الحاجة للتدريب بأسلوبين أولهما على مستوى الأفراد وثانيهما على مستوى المنظمة ككل والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل رقم (1-4) : أساليب تحديد الحاجة إلى التدريب

المصدر :  نفس المرجع، ص 331.

المطلب الثاني : تقييم الأداء 

إن تنمية الموارد البشرية وزيادة معارفها وكفاءاتها وقدراتها لا يقتصر على عملية التدريب فقط وإنما تستمر، فللحكم على مدى فعالية البرنامج وحتى يمكن التعرف على مدى تقدم الأفراد، لابد من إجراء عملية تقييم لأدائهم.

أولا : مفهوم تقييم الأداء : تعتبر عملية تقييم الأداء من السياسات الإدارية المعقدة، لأنها الوسيلة التي تدفع الإدارات للعمل بحيوية ونشاط. ولقد تعددت التسهيلات التي أطلقها كتاب الإدارة على هذه العملية فقد سميت تارة تقييم الإدارة وتارة قياس الكفاءة وآخرون سموها بتقييم الكفاءة، إلا أن التسمية الشائعة هي تقييم الأداء، وقد تعددت تعاريفه إذ عرف على أنه » دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل، وذلك للحكم على مـدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية، وأيضا للحكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وتحمله لمسؤوليات 

أكبر، أو ترقية لوظيفة أخرى« (1)،أي هو عملية التقييم والتقدير المستمر لإنجاز الفرد في العمل وتوقعات تنميته وتطويره في المستقبل.

ثانيا:أهداف عملية تقييم الأداء:حسب الدكتور كامل بربر تقوم برامج تقييم الأداء بتحقيق هدفين (2):       

1- الهدف الإداري : وذلك عن طريق إتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والترقية والإستقالات.

2- الهدف التطويري : وذلك عن طريق تحديد نقاط الضعف عند العاملين تمهيدا للتغلب عليها، بالإضافة إلى زيادة حفز العاملين عن طريق إستخدام طرق موضوعية في عملية التقييم، لكن في الواقع هذه البرامج تخدم الهدف الإداري بالدرجة الأولى، وعموما تتمثل أهداف التقييم فيما يلي : 

 أ  - العدالة والدقة في المكافآت.

ب- معرفة العمال نواحي القصور في أدائهم مما يعطي لهم فرصة لتجنبها مستقبلا.

ﺟ- يساعد التقييم الموضوعي على إعداد سياسة جديدة للترقية وتخطيط المسار الوظيفي.

د- ترشيد سياسة الإختيار والتعيين والحكم على سلامتها.

ﻫ- تحسين علاقات العمل في المؤسسة بحيث التقييم العادل يخلق لدى العمال الشعور بالراحة والطمأنينة.

ثالثا : الطرق الأساسية لتقييم الأداء : تتمثل الطرق الحديثة لتقييم الموارد البشرية فيما يلي:  

1- طريقة الإختبار الإجباري: تقوم هذه الطريقة على جمع عدد كبير من العبارات الخاصة بأداء الفرد وتوزيعها في ثنائيات، بحيث كل ثنائية تعبر عن النواحي الطيبة في الفرد والأخرى تحمل النواحي غير المرغوب فيها لديه. ويتم طبعها في قوائم خاصة بحيث كل قائمة تحمل أربع عبارات ويتم إعداد شفرة سرية تحمل العبارات الأكثر إنطباعا لدى الفرد، ومن جهة أخرى يطلب من المشرف أن يضع علامة أمام العبارة الأكثر إنطباقا على الشخص والأقل إنطباقا عليه، وهكذا وبمراجعة القوائم مع الشفرة يتم تقييم الفرد عن طريق إحتساب العبارات المختارة والتي تتفق مع الشفرة.
ومن مميزات هذه الطريقة أنها صعبة الإدراك، إلى جانب صعوبة الإحتفاظ بسرية الشفرة.

2- طريقة الأحداث الحرجة : ويقصد بالحدث ذلك الجزء من سلوك الفرد الذي يعد علامة يحدد نجاحه أو فشله بحيث يركز المشرف على كيفية مواجهة الفرد لهذا السلوك أثناء عمله. يقوم بتسجيل الأحداث المهمة التي تظهر كفاءة الفرد العامل من عدمها في أجندة خاصة وتقسم إلى قسمين، قسم للأحداث التي تدل على كفاءة العامل وقسم للأحداث التي تدل على عدم كفاءته. وهكذا يمكن أن يقيم المشرف العامل بطريقة موضوعية، غير أن من عيوبها إضاعة للوقت ومضايقة للعمال بحيث يشعرون أنهم مراقبون باستمرار.

3- طريقة الإدارة بالأهداف: وتعتمد على مدخل وضع الأهداف وتتكون من عدة خطوات هي (1): 

أ  - تكوين وتعريف مجموعة واضحة ودقيقة من أهداف العمل التي يجب أن يؤديها الفرد.

ب- تنمية خطة فعلية أو تنفيذية توضح كيفية تطبيق الأهداف الموضوعية.

ﺟ - إعطاء فرصة أو السماح للفرد من تحقيق هذه الخطة التنفيذية.

د - قياس مدى إنجاز الأهداف وإتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا تطلب الأمر ذلك.

و - تحديد ووضع أهداف جديدة للمستقبل.

ولضمان نجاح الإدارة بالأهداف لابد من توفر المتطلبات التالية: 

- أن تكون الأهداف في صورة كمية ويمكن تحقيقها بحيث لا تتعارض مع تحديات وقدرات الفرد.

- مساهمة الأفراد بقدر من المدخلات في عملية تحديد الأهداف.

- أن تخدم الأهداف الخطة التنفيذية، كأساس للمناقشة بين المدير والأفراد بخصوص أدائهم.

      نلاحظ أن هذه الطريقة إهتمامها الرئيسي الأداء المستقبلي للفرد، لكن حين تطبق في الواقع فنجد أنها تركز على النتائج التي يحققها الفرد وتهمل الطرق التي توصل للنتائج المرغوبة.

4- طريقة قوائم المراجعة: وهي من أحدث طرق التقييم ويتم بموجبها إعداد قائمة تحتوي على أسئلة خاصة بسلوك الفرد في الأداء، ويطلب القائم بالتقييم حسب رأيه الشخصي بالفرد وهذا بوضع نعم أو لا أمام كل سؤال، وبعدها تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد قيم سرية لكل سؤال.

5- طريقة المقارنات الثنائية: وتعتمد هذه الطريقة على المقارنة الزوجية بين كل واحد من العاملين مع الآخرين، ويكون عدد المرات التي أختير فيها الفرد هو الرقم الذي تحدد على أساسه الرتبة التي يمثلها بين الأفراد محل التقييم.

6- طريقة الترتيب البسيط: حسب هذه الطريقة يقوم المقيم بترتيب الأفراد تنازليا، وفق درجة وجود الصفة المقاسة لديهم.

رابعا: الصعوبات التي تواجه عملية التقييم: إن معظم حالات التقييم تتم على أساس التقديرات الشخصية، وهذا ما يعرض عملية التقييم إلى الكثير من الأخطاء والتي نذكر أهمها فيمايلي(2):

1- التحيز من جانب القائم بالتقييم إتجاه العوامل التي يحبها و تأثره بالحالات المتوسطة .

2- التأثر بسلوك الأفراد في الفترة الأخيرة قبل التقييم.
3- التحيزات الشخصية و الإتجاه إلى التقييم بعيدا عن الحقيقة.
المطلب الثالث: تخطيط المسار الوظيفي.


تعد عملية تخطيط المسار الوظيفي إحدى وظائف إدارة الموارد البشرية التي » يتم بموجبها المواءمة بين إعتبارات الفرد ورغباته في التقدم الوظيفي، وبين إحتياجات المنشأة المستقبلية وفرصهـا في  النمو« (1).


إن الفرد الراضي في العمل هو الذي يجد الطريق مفتوحا أمامه دون عوائق، والمؤسسة الناجحة هي التي تتيح فرص للعاملين لكي يبرزوا مهاراتهم ويخرجوا مكامن طاقاتهم في خدمة المؤسسة وتحقيق أهدافها، وبالتالي فإن عملية تخطيط وتطوير المستقبل الوظيفي هي عملية مشتركة بين الموظف والإدارة قوامها إدراك الموظف لقدراته الشخصية، وإدراك المؤسسة لحاجتها لهذه الطاقات بما يحقق أهدافها في الحاضر والمستقبل.

أولا: تعريف المسار الوظيفي: » يتكون المسار الوظيفي من مجموع المناصب المرتبطة التي تخطط مسبقا، ويتم تعيين العامل فيها تدريجيا والتي تمتد طوال حياته المهنية، وتتأثر هذه الوظائف باتجاهات الفرد وطموحاته وأماله ومشاعره وينظر إلى المسار الوظيفي على أنه مسار للحراك داخل المنظمة أو تراكم مجموعات فريدة ومميزة من المراكز والخبرات خلال شغله لوظائف معينة« (2).

ويعتبر تخطيط المسار الوظيفي وظيفة رسمية ومنظمة في إطار تسيير الموارد البشرية. لأنه » غالبا ما يوضع الفرد في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله فيصيبه الإحباط نتيجة عدم وجود فرص لنموه وتنميته، فيصبح الفرد عبء وإلتزاما على المنظمة وهذا من خلال أدائه الضعيف أو إنهاء عمله إجباريا. لذلك فإنه من مصلحة المنظمة أن تساعد أفرادها على تخطيط وإدارة مساراتهم الوظيفية« (3).

وتهتم بتوجيههم وتطويرهم مما يؤدي إلى تحفيزهم وبالتالي تحقيق الأهداف التنظيمية للمؤسسة. »وهذه الوظيفة ليست قاصرة على مستوى الإدارة العليا بل تمتد لتشمل كافة المستويات الإدارية ، فهي تختص بتطوير الطاقات الإدارية لرجال الإدارة الحاليين إلى جانب تهيئة مديري المستقبل وتسليحهم بالقدرات الإدارية التي تمكنهم من تولي المناصب القيادية في المستقبل « (4).

ثانيا: أهمية تخطيط المسار الوظيفي: تتضح أهمية تخطيط وتطوير المستقبل الوظيفي في أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها العاملون والمؤسسة في نفس الوقت، فإن كان للعامل طموحات ورغبات لتحقيق ذاته وإشباع حاجاته المادية والمعنوية، والسعي لتحقيق الإستقرار والنمو والرضا عن العمل، فإن المؤسسة في المقابل تسعى لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة، وتحقيق أهدافها بفعالية والتلاؤم مع التطورات السريعة في المحيط. وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى إدخال ديناميكية في تسيير مساراتها الوظيفية وتحقيق التوافق بين الأهداف الخاصة للأفراد وأهدافها، ويتم تجميع كل هذه الأهداف في برامج تسيير المسارات الوظيفية، وفيمايلي أهم الأسباب التي أدت إلى إهتمام المؤسسات بتخطيط وتطوير المستقبل الوظيفي للأفراد:

1- إعداد المؤسسة خطط المسارات الوظيفية للعمال، يحسن من سمعتها خارجيا ويزيد من جاذبيتها في إستقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.

2- إن المؤسسات التي لا تهتم بالتخطيط والتطوير الوظيفي ستـواجه مستقبلا حالات من التكـدس، والإختناقات في الهيكل التنظيمي والوظائف وقد يؤدي هذا إلى الجمود الوظيفي في مختلف المستويات.
3- إن التخطيط والتطوير الوظيفي يساعد على تنمية العمال ورفع مهاراتهم، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين قدرات الفرد ومتطلبات الوظيفة بسبب مختلف التغيرات.
 4- » إن إحساس العاملين بأن المنشأة حريصة على تخطيط وتطوير مستقبلهم الوظيفي لإشباع طموحاتهم الوظيفية، يجعلهم أكثر إرتباطا بالمنشأة ويحقق الإستقرار الوظيفي ويقلل من معدل دوران العمال« (1).

5- زيادة الطاقة الإنتاجية للعمال إذا عملوا في الوظائف التي تتفق مع قدراتهم وإستعداداتهم، وبالتالي تنخفض تكلفة العمالة وتزيد قدرة المؤسسة على المنافسة.

6-  تحفيز العمال من خلال إطلاعهم على الفرص المستقبلية المتاحة لهم في المؤسسة.
7- زيادة فعالية التدريب من خلال إيجاد الصلة بينه وبين رغبات الأفراد الوظيفية.
المطلب الرابع : المحافظة على الموارد البشرية عن طريق تحسين الأجور والتحفيز 

إن إستخـدام التحفيز وأنظمة المكـافآت إحدى أهم أساليب تأمين إلتزام العاملين بـأهداف 

المؤسسة وخططها وسياساتها، لذلك فإن فشل المؤسسة في إستخدام هذه الأنظمة بصورة حكيمة ومناسبة يؤدي إلى إخفاق المؤسسة في الوصول إلى أهدافها.

أولا : الدخل :

1- مفهوم نظام الدخل : يمثل الدخل مجموع المنافع الإقتصادية، الإجتماعية والبسيكولوجية التي يستفيد منها الفرد في عمله سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسة، ويمثل الأجر الجزء الأكبر من التعويضات الكلية التي يحصل عليها الفرد، وتشمل كل ما يدفع له بالساعة أو أسبوعيا أوشهريا مقابل قيامه بالعمل.

2- أهداف نظام الدخل : يهدف نظام الدخل إلى بناء نظام عادل للدفع وفعال يطبق على الأفراد وفقا لوظائفهم ومستويات أدائهم، والدخل يعتبر وسيلة لإشباع الإحتاجات الأساسية للعامل سواء المتعلقة بمستوى معيشتة أو بقائه أو إندماجه في العلاقات الإجتماعية، فالنظام الفعال للدخل يهدف إلى تحقيق مايلي : 

أ - الحفاظ على العمال الحاليين خاصة ذوي الكفاءات العالية.

ب- الحصول على عمال أكفاء جدد ذوي طاقات ضرورية للمؤسسة.

ﺟ- توجيه سلوك العمال وفقا لما يحقق أهداف المؤسسة، وتشجيع العمال للإهتمام أكثر بالمهام الموكلة لهم وأخذ مسؤولياتهم مما يحسن مستوى الأداء على مستوى كل وحدات المؤسسة .

ثانيا: التحفيز:

1- مفهوم التحفيز : إن أهم أسباب ضعف إقتصاديات الدول النامية حاليا حسب مختلف التحاليل الإقتصادية في ضعف مستوى إنتاجية العامل، يكمن السبب الرئيسي في عدم تجنيد وتحفيز هذه الموارد البشرية ويقصد بالتحفيز » تشجيع الأفراد وإستنهاض هممهم حتى ينشطوا في أعمالهم من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وتبدأ العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كأن يعرض عليه أجرا أعلى من أجل القيام بعمل أكثر، لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية تتصل بوضعية الفرد النفسية« (1). 

فتحريك الدوافع والرغبات يمثل عاملا أساسيا يتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر على سلوك الأداء الذي يبديه في العمل، وهذا ما سيمكن المؤسسة من النمو والبقاء والإستمرار.

2- أنواع التحفيز : يمكن أن تصنف الحوافز على النحو التالي : 

أ- من حيث موضوعها 
: ويتم التمييز بين نوعين : 

- حوافز مـادية : تمثل الجانب الملموس في الحـوافز والذي يأخذ صور مختلفة في طريقة الدفع للعاملين، على شكل مكافآت أو أجور إضافية أو زيادات إستثنائية بالإضافة إلى الأجور التشجيعية على الخدمات المميزة لكل عامل.

- حوافز معنوية : مثل الإعتراف، التقدير، الثناء والمديح، إشتراك العمال في التسيير فالعامل يحتاج دائما لأن يشعر بكيانه، وبأنه صاحب رأي في مؤسسته، وهذا ما يعتبر مدخلا هاما في التحفيز.

ب- من حيث أثرها :  ويتم التمييز بين نوعين من الحوافز أيضا : 

- حوافز إيجابية : مثل منح شهادات تقدير، العلاوات ...إلخ، أي هي ذلك المقابل المادي أو المعنوي الذي يمنح للعمال نظير كفاءتهم في العمل لغرض تشجيعهم لإحداث السلوك المرغوب فيه.

- حوافز سلبية : وهي الإجراءات التأديبية التي تؤخذ في حق العامل المقصر في عمله أو المهمل .

ﺟ- من حيث أطرافها : وقد تعطي لمجموعة من العاملين أو لعامل واحد كالآتي : 

- حوافز فردية : وتقوم على أساس فردي حيث يعين مكافأة لعامل واحد مقابل مجهوداته أوسلوكاته الجيدة في إنجاز العمل المكلف به.

- حوافز جماعية : وتقدم إلى العاملين كمجموعة وليس كفرد مجازاة لهم على إنجازهم حجم معين من الإنتاج، ويهدف هذا النوع إلى تحسين مستوى كفاءة العاملين والتوافق الجماعي فيما بين العمال وكذلك إلى زيادة الإنتاجية.

3- أهمية التحفيز : تتبـع الأهمية الأساسية للتحفيز من أهميـة العنصر البشري كأحد عناصر الإنتـاج، التي يمكن من خلال إستخدامها بكفاءة تحقيق أهداف الفرد وأهداف المؤسسة وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فالتحفيز هو القوة الدافعة لتمييز العنصر البشري وتميز المؤسسة. فكما قال نابليون : »القائد الذي يطلب من جنوده إنجازا كبيرا، دون أن يثير فيهم الحماس والرغبة، كمثل الحدّاد الذي يطرق الحديد باردا« (1).بشكل عام إذ تم التحفيز بشكل ناجح فإنه يحقق النتائج التالية : 

  أ- الزيادة في أرباح المؤسسة من خلال زيادة الإنتاجية.

ب- زيادة مدخولات العمال وخلق الشعور بالإستقرار والولاء للمؤسسة.
ﺟ- تنمية روح التعاون بين العمال وتحقيق مبدأ العدل للعمل الأكثر إجتهادا.
د-  تشجيع الإبتكارات والإختراعات لدى العمال الممتازين مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج وخفض تكاليفه.
ﻫ-  تجنب بعض مشاكل العمل كالغيابات وقلة الصراعات مما يخلق إستقرار الموارد البشرية للمؤسسة.
 و- يقود التحفيز إلى تطوير سلوك العمل المقبول في المؤسسة وإستقرار قيم العمل.
4- شروط نجاح نظام الحوافز:حتى تحقق الحوافز النتائج السابقة الذكر لابد من تحقق الشروط التالية : 

أ  - ربط الحوافز بأهداف الإدارة والعمال معا، أي لابد من تحديد مسار الحوافز.

ب- » أن تخلق صلة وثيقة بين الحوافز والهدف، إذن فلا فائدة من تلك الحوافز التي لا تثير سلوك الفرد بالشكل الذي يدفعه للتصرف تصرفا هادفا لتحقيق رغباته« (1).

ﺟ - لابد أن تحدد المؤسسة الوقت الملائم الذي تنفذ فيه الحوافز وخاصة الحوافز المادية.

د -  ضمان إستمرار الحوافز لخلق الطمأنينة لدى الأفراد وأن يتصف نظام الحوافز بالعدل والمساواة .

ﻫ - إرتباط الحوافز إرتباطا عضويا مع الجهود المبذولة لتؤدي دورها في تشجيع الأفراد.

و- أن يكون نظام الحوافز متناسبا مع دوافع الفرد لسد مختلف حاجاته.

يمكن القول أن الهدف من التدريب وتخطيط المسار الوظيفي وتقييم الأداء والتحفيز هو الحفاظ على الموارد البشرية في المؤسسة، وتنميتها إستجابة لمتطلبات العولمة إضافة إلى جذب الموارد البشرية الأخرى غير أن المؤسسات الجزائرية لا زالت تفتقر إلى الكثير من هذه الخاصيات،كما أنها لا تمتلك سياسة الحفاظ على مواردها البشرية.

المبحث الرابع : الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية :

تمثل الإدارة الإستراتجية للموارد البشرية منهجية فكرية متطورة، توجه عمليات الإدارة وفعالياتها بأسلوب منظم سعيا لتحقيق الأهداف التي قامت المؤسسة من أجلها. ويتطلب تطبيق منهجية الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية  نظام متكامل يضم العناصر التالية : 

  * النموذج الأساسي لإدارة الموارد البشرية الإستراتيجية.
  * إجراءات بناء إستراتيجية الموارد البشرية 

  * صياغة وإنجاز وتحديد الأهداف الإستراتيجية في مجال الموارد البشرية.
  * التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية.
المطلب الأول : النموذج الأساسي لإدارة الموارد البشرية الإستراتيجية 

إن الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية مدخل لصنع القرارات الإستراتيجية بشأن العاملين بالأنظمة على كافة المستويات التنظيمية، وهي تتوجه تحت مظلة الإستراتيجية العامة للمؤسسة وتعمل  على تحقيق غاية المؤسسة وأهدافهـا ورؤيتهـا، وذلك من خلال ترجمة الإستراتيجية العامة لها إلى إستراتيجية تفصيلية ومتخصصة في قضايا الموارد البشـرية. وفي عـالم التقنيات الجديدة وما تتيحه من إمكانيات وما تفرضه من تحديـات، يتجلى على إدارة الموارد البشرية دراسة بعض المفاهيم لمواكبة هذه التغيرات ونذكر منها :

أولا : إستراتيجيات دورة حياة المؤسسة :» يركز هذا المفهوم على فكرة، النشأة، النمو والتطور ثم الإضمحلال« (1)، وهذا من خلال ثلاث إستراتيجيات بديلة تختارها المؤسسة على ضوء تقييمها لنقاط قوتها وضعفها وفرص وتهديدات البيئة الخارجية. ونجد أن إدارة الموارد البشرية تمر بهذه الدورة وتختلف فعالياتـها من مرحلة لأخرى، إذا يتضح بأن وظيفـة تخطيط الموارد البشرية تلعب دورا هاما في كـل 

إستراتيجية، وهذا وفق المخطط المبين أدناه.

شكل رقم (1-5) : إستراتيجيات دورة حياة المؤسسة
Source: www.ina-syrie.com/spécial course/ special course 2/ downloads / 02.doc

ثانيا: الرؤية الشاملة : تتعدد الزوايا التي تنظر منها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية إلى واقع المحيط، وذلك من أجل تكوين صورة واضحة وشاملة لما يجري حولها في مختلف المجالات الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والثقافية والتنافسية التي تواجهها، وذلك من أجل إقامة توجهات إستراتيجية أقرب إلى الصحة والدقة.


ونجد أن ضغوط العولمة وما تحمله من تناقضات مع متطلبات وظروف الواقع المحلي في كثير من دول العالم إحدى أهم محاور الرؤية الشاملة التي يتعين على إدارة الموارد البشرية الإلتفات إليها. ومن جانب آخر يشير مفهوم الرؤية الشاملة إلى ضرورة إدراك الموارد البشرية الإستراتيجية لمتطلبات وإستراتيجيات وخطط وبرامج عمل القطاعات الأخرى داخل المؤسسة والمختصة بالتسويق، الإنتاج والخدمات الإنتاجية وغيرها. حتى تأتي ممارستها في تكوين وتنمية وصيانة موارد بشرية متوافقة وتلك المتطلبات.

ثالثا : المحركات: تعتمد الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية على عدد من المحركات لتحقيق أهدافها، ونذكر من أهمها : 

1 - التكلفة: تخطيط التكلفة هو أساس تحقيق الأهـداف ونفس الشيء بالنسبة لإستراتيجيـة التدريب، حيث تراعي أساسا التكلفة ومن تم تلجأ إلى التعاقد مع مراكز التدريب الخارجية بدلا من إنشاء إمكانيات تدريبية وتكوينية خاصة بالمؤسسة.

2- حالة السوق: تعد المحركات السوقية من أهم الإعتبارات التي تتأثر بها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية في مسـائل الإستقطاب، الإختيـار والتعيين، المكافآت وقرارات تخفيـض حجم العمالـة، وغيرها من القرارات ذات الأثر المالي والتقني.

3 - المنافسة: حيث أن التنافس على الموارد البشرية المتميزة من ذوي المعرفة هو أخطر وأهم أشكال التحديات التنافسية بين المؤسسات محليا أو عالميا، وبالتالي تبنى برامج وخطط تكوين الموارد البشرية وتنميتها والإحتفاظ بها وحمايتها من التسرب إلى المنافسين على أساس المعلومات والإتجاهات التي توفرها المحركات.

4 - التشريعات الحكومية : وهي من بين المحركات التي تتعامل معها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية، خاصة في الدول التي تتدخل الحكومة لتنظيم حياتها الإقتصادية وتأتي أمور الموارد البشرية في مقدمة هذه الحكومات، فإدارة الموارد البشرية مطالبة بالإلتزام بالقواعد والنظم الصادرة من طرف الحكومة.
رابعا : إدارة التغيير : بما أن المؤسسة نظام مفتوح تتأثر بمختلف التغيرات التي تحدث في المحيط، فإن 

إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية عليها أن تتعامل مع هذه التغيرات وأخذها بعين الإعتبار حيث يجب أن تقوم بمايلي: 

1- رصد المتغيرات وتوقع أثارها المحتملة. 

2- الكشف عن الفرص والإعداد لإستثمارها بمصادر القوى الذاتية للإدارة.
3- الكشف عن نقاط القوة في المؤسسة وتطويرها .
4- الكف عن المعوقات في المناخ لتفاديها أو تحييد أثارها.
والمنطق الأساسي في إدارة التغيير هو أن تتعامل إدارة الموارد البشرية بكل ما يضمن لها أحسن تعامل 

مع المتغيرات وبأحسن نتيجة، ومن بين الإستراتيجيات البديلة التي تستعملها إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في هذا السياق مايلي : 
1 - الإستراتيجية الهجومية : ويساهم هذا النوع في مساهمة المعوقات حيث أن إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية تقوم بصياغتها عندما تكون المؤسسة في بداية نشاطها، فتعتمد على سياسات الإستقطاب من أجل إختيار وتعيين أفراد مؤهلين وذوي كفاءات عالية، وتوظيفهم بطريقة خالية من التعقيد. وبعض المؤسسات تعتمد هذا النوع من الإستراتيجيات عندما تكون في مرحلة النمو بحيث تكون بحاجة إلى تدعيم موقعها التنافسي بأفراد ذوي روح الإبتكار والإبداع.
2 - الإستراتيجية الدفاعية: وتساعد في المحافظة على مكتسبات الإدارة والفرص التي تستثمرها فعلا وتصد عنها هجوم عوامل التغيير.

3- إستراتيجية إنهزامية: أي أنها تستسلم للقيود بتأثير نقاط الضعف الذاتية والمتغيرات المحيطة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة، مما يؤدي إلى إحباطها والتوقف عن العمل وبالتالي تسريح العمال.

4- إستراتيجية وسطية : وهي عبارة عن الحل الوسط بالمساومة على المكاسب وتقديم بعض التنازلات، كأن تقوم الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية بتفاوض مع نقابات العمال في مسألة الأجور مثلا، بحيث تتنازل عن بعض الشروط وتتحصل على بعض المنافع.

المطلب الثاني : إجراءات بناء إستراتيجية الموارد البشرية 

تباشر إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية الإجراءات التالية لبناء إستراتيجية فعالة وقابلة للتنفيذ.

أولا: تحليل المناخ الخارجي : يقصد بتحليل المناخ التعرف الدقيق والمتابعة النشطة لعناصر المناخ ومكوناته، وما يطرأ عليه من تغيرات ورصد إتجاهات الحركة والتطور في تلك العناصر المناخية والتوقع المبكر للتحولات التي يمكن أن تصيب المناخ من أجل تقدير أثارها على عمل الإدارة. ويضم المناخ الخارجي كل ما يحيط بالمؤسسة من كيانات وتجمعات، تتصل بعملها بشكل مباشر أو غير مباشر. والصفة الأساسية لعناصر المناخ الخارجي أنها تقع بدرجات مختلفة خارج نطاق السيطرة والتأثير المباشر لإدارة الموارد البشرية الإستراتيجية، بينما تستطيع تلك العناصر المناخية الخارجية التأثير بدرجات مختلفة في توجهات وأساليب وفرص إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية على تحقيق أهدافها. ويترتب على تحليل المناخ الخارجي تعرف إدارة الموارد البشـرية الإستراتيجية على الفرص المتـاحة أو المحتملة والمخاطر أو المهددات القـائمة أو المتوقعة.

ثانيا : تحليل المناخ الداخلي : يتمثل المناخ الداخلي للمؤسسة في مجموعة العناصر البشرية، المادية 

والمعنوية التي تتفاعل وتتساند في سبيل تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها. ويجمع المناخ الداخلي بصفة 

عامة ما تتمتع به المؤسسة من قدرات وإمكانيات توظفها لتحقيق أهدافها، كما يضم القيود والمحددات التي توضح القدرة الفعلية والحقيقية التي تمكن المؤسسة من الإعتماد عليها فعلا، أي أن إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية تستطيع من خلال فعالياتها المختلفة التأثير في تلك العناصر سلبا أو إيجابا وتستطيع 

توجيهها أو إغرائها لتنفيذ ما يحقق أهداف المؤسسة.


تحليل عناصر المناخ الداخلي يمثل عملا مشتركا تتعاون في سبيل إنجاز مختلف الإدارات بالمؤسسة كل في إختصاصها وبحسب إحتياجاتها. وفيما يلي نعرض أهم مجالات تحليل المناخ الداخلي التي تهتم بها إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية : 

 1 - أهداف وغايات المؤسسة ومدى النجاح في تحقيقها.

2- إستراتيجيات المؤسسة والإستراتيجيات القطاعية والوظيفية لمختلف تقسيمات المؤسسة (الإنتاج، التسويق، التطوير.... الخ)، ومتطلبات تفعيلها ومدى نجاحها في التطبيق.
3- البناء التنظيمي للمؤسسة وأسس توزيع المهام وتنسيق العلاقات التنظيمية وهيكل الصلاحيات وسلطة إتخاذ القرارات، معايير الحكم على الكفاءة التنظيمية، وحيث يمثل الهيكل التنظيمي الإطار الديناميكي الذي تباشر فيه الموارد البشرية فعالياتها، وعليه فالتحليل الدقيق والمستمر لجوانب التنظيم المختلفة هو من أساسيات فعاليات إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية في بلورة وتفعيل إستراتيجياتها.
4-  تحليل الموارد البشرية متضمنا الهيكل الفعلي لها من حيث الأعداد والمؤهلات والخبرات ومستويات المهارة والكفاءة، وكذلك تحليل التركيب العمري والنوعي لها.

 5-   تحليل التقنيات المستخدمة ومتطلباتها من الموارد البشرية.

 6- تحليل مؤشرات أداء الإنتاجية والسلوكية للموارد البشرية.

 7-   تحليل نظم وتدفقات المعلومات ودور الموارد البشرية في تفعيلها وإستثمارها بكفاءة.

8- تحليل الثقافة التنظيمية التي تميز المؤسسة عن غيرها وهي مجموع القيم والإتجاهات والمستوى المعرفي السائد فيها، حيث تمثل ثقافة المؤسسة عنصرا أساسيا في تحديد كفاءة الأداء وإنجاز الأهداف، فقد تكون عاملا إيجابيا مساعدا في الإنجاز وتوحيد الأداء وقد تكون عاملا سلبيا معوقا للأداء ومانعا من التطوير والتحديث، لذا تهتم إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية بالتعرف الدقيق على مكوناتها والعوامل المؤثرة فيها بغرض إستثمارها كي تؤثر على كفاءة الموارد البشرية وتفعل خططها وبرامجها .


وتتبلور نتائج تحليل المناخ الداخلي في كونه مصدرا مهما للمعلومات في بناء إستراتيجيات الموارد البشرية وغيرها من الإستراتيجيات الوظيفية للمؤسسة.

المطلب الثالث: صياغة وإنجاز وتحديد الأهداف الإستراتيجية في مجال الموارد البشرية


» تعد الموارد البشرية من أهم التحديات والعوائق الداخلية التي تقف حائلا أمام نمو المنظمة لمقابلة التغيرات التكنولوجية« (1). وبالتالي تحديد الأهداف أو النتائج المستهدفة في هذا المجال تعد بمثابة معبر يتم على ضوئها متابعة التنفيذ وتقييم الإنجازات على المستوى التفصيلي.

أولا : تحديد الأهداف: قبل تحديد الأهداف يتعين تحليل الفرص والمخاطر التي قد تؤثر على هذه الأهداف، مع تحليل المؤسسة لمكامن قواها ومخابئ ضعفها ثم تحدد أهدافها وتصوب مهامها وتحرك مواردها في الإتجاهات التي تخدم مصالحها، ومن بين الأهداف المتصلة بإدارة الموارد البشرية مايلي: 

1- إستقطاب وتوظيف الأفراد المؤهلين القادرين على تحقيق أهداف المؤسسة.

2- تعزيز مشاركة الموارد البشرية عن طريق إشراكها في القرارت المعبرة عن تحقيق الأهداف.
3- توجيه جهود وحوافز الموارد البشرية باتجاه الأداء الفعال.
4- المحافظة على إستمرار رغبة الموارد البشرية في العمل، وذلك عن طريق ربط الأهداف بالأفراد وإدماجها بأهداف المؤسسة أي يجب أن تتضمن هذه الأهداف والبرامج والخطط الإبداعية، التثقيفية والمعلوماتية التي تعزز القدرات التنافسية للمؤسسة.
ثانيا : تصميم وصياغة إستراتيجيات الموارد البشرية : ويتطلب الأمر الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها :أين نحن الآن؟ كيف سنكون بعد خمس سنوات؟ إلى أين سنصل؟ 

والإجابة تكون على شكل خطة عامة للمؤسسة التي تحقق السبل والمداخل التي تحقق أهدافها والإختيارات التي يمكن أن توصل إلى الأهداف المسطرة، وبالتالي تحدد إستراتيجية الموارد البشرية من أجل إستخدام ما لديها من إمكانيات وبأي أسلوب وفي أي توقيت حتى يتحقق أعلى عائد ممكن. وفي مجال الموارد البشرية يكون التركيز منصبا على تخطيط الموارد البشرية وتحديد المهام الموكلة إليهم وتنميتهم وإستخدامهم إستخدام أمثل، وفي هذا السياق تتكامل إستراتيجيات الموارد البشرية مع الإستراتيجية العامة للمؤسسة (انظر الجدول ادناه) 
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	تطوير جودة شاملة ومبادرات للعناية بالعملاء وإرضائهم.
	تحقيق ميزة تنافسية من خلال الجودة والتحسين المستمر.

	وضع برامج للتطوير المستمر والتحول إلى منظمة متعلمة.
	تطوير إستراتيجيات لتدبير الموارد البشرية يؤكد على أن المؤسسة تجذب وتحافظ على العناصر المتميزة التي تحتاجها فقط.
	تطوير ثقافة تختص وتجذب المستوى الراقي من العاملين.
	تحقيق ميزة تنافسية من خلال عاملين بمستوى راق.


المصدر : مؤلف مجهول، التسيير الإستراتيجي للموارد البشرية، بحث إقتصادي عن الموقعwww.sarambite.com 

ثالثا : تنفيذ الإستراتيجية وتقييمها : 

1- تنفيذ الإستراتيجية: يتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال ترجمتها في شكل خطط وبرامج وموازنـات، تعبر كل منها عن الأنشطة التي يجب تنفيذها ويتم تحريك الموارد البشرية كافة لوضع القرارات الإستراتيجية المتفق عليها موضع العمل الجاد.
ويعتبر عنصر إنجاز الإستراتيجية من أكثر العناصر دقة وصعوبة لأن التنفيذ يتطلب إلتزاما وتصفية لا مثيل لها، فهو مطلب عملي يقتضي تحفيز الأفراد لإنجاز النشاطات والأعمال اليـومية، الأسبوعيـة، الشهرية وحتى السنوية ومتابعة أعضاء المؤسسة لكافة العمليات بثبات وفعالية.



ومن أبرز شروط التنفيذ الجيد للإستراتيجية مايلي: 

أ-  قيادة ماهرة وقادرة على الإستعانة بقدرات الأفراد، والعمل معهم وتحويل برامج وخطط المؤسسة إلى أعمال وإنجازات.

ب-  فعالية المدير في إنجاز أجزاء الإستراتيجية العائدة لوحدته أو قسمه أو إدارته.

ﺟ-  فرق عمل تحول الموارد الموزعة على الأفراد إلى نتائج ملموسة.

د- خلق مناخ جيد للعمل لدعم الإستراتيجية.

ﻫ- ربط المنافع والتعويضات لتحقيق أهداف إستراتيجية قابلة للقياس.

و- تحديد أداء الخطوات العملية الواجب إتباعها لبلوغ أهداف الإستراتيجية.

2- تقييم أداء الإستراتيجية: تقييم أداء الإستراتيجية هو آخر عنصر من عناصر الإستراتيجية إذ يكشف مايلي : 

أ- الأداء الفعلي في مجالات الإستراتيجية المختلفة، معبرا عنه بوحدات القياس المناسبة والمتفق عليها.

ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمستويات المستهدفة للأداء وبيان الإنحرافات بين المنجز والمخطط والبحث عن أسبابه ومصادره.

ﺟ- وضع الحلول البديلة للوصول إلى مستوى التنفيذ المستهدف.

وعادة تتم الرقابة على تنفيذ الإستراتيجية للتأكد من سلامة التوجه الإستراتيجي لإدارة الموارد البشرية الإستراتيجية، خاصة وأن الظروف التي رافقت وضع الإستراتيجية قد تتغير عن سابق إنذار.

المطلب الرابع : التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية 


إن تحقيق كفاءة التسيير الإستراتيجي للموارد البشرية يتوقف على مدى إدراك أهمية التغيير وحدوثه، والحاجة إلى توجيهه بطريقة منظمة والتغيرات الكبيرة تحتاج لخبراء الموارد البشرية، وبالتالي فإن المؤسسة الإقتصادية معنية بتحديد طرق ومتطلبات التكيف مع هذه التحولات،وهذا مازاد التركيز الإستراتيجي على تنمية الموارد البشرية.

أولا : مفهوم التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية : تمثل التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية الإتجاه طويل المدى لوظيفة تنمية الموارد البشرية في المؤسسة، بحيث يتم إيجاد أنسب خيارات المؤسسة في تنمية مواردها البشرية أخذا بعين الإعتبار طبيعة الأهداف، النظم والموارد المتاحة بالإضافة إلى رصد متغيرات البيئة التنافسية.

 والتنمية الإستراتيجية للموارد البشرية تهدف إلى الحفاظ على كفاءة العاملين وتوظيف وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في ضوء هذه التغيرات البيئية السريعة.

ثانيا: أهمية التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية : تزداد الحاجة إلى الإهتمام بالتنمية الإستراتيجية للموارد البشرية لعدة أسباب نذكر منها : 

1-  ندرة الكفاءات التي تحسن إستخدام تكنولوجيا المعلومات، فالمؤسسات في ظل العولمة لا تعاني من فقر في المعلومات بقدر ما تعاني من صعوبة تحليلها وتشغيلها.

2- إزدياد الوعي بأهمية الموارد البشرية كأصل أساسي من أصول المؤسسة.

3- حاجة المؤسسات لابتكارات وجودة شاملة لتحقيق ميزة تنافسية وهو ما تصنعه الكفاءات البشرية.


وتتجلى أهمية تسيير وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الإقتصادية في الدول النامية بسبب تحديات البيئة الداخلية، ومنها إتجاهات العاملين السلبية المؤثرة على تطوير الأداء التنافسي ومن بينها (1):

أ- إنخفاض رضا الأفراد عن الأجور والمزايا الممنوحة لعدم قدرتها على تلبية الإحتياجات الضرورية.

ب- شعور الأفراد بقلة المعلومات المتاحة لهم في بيئة العمل واللازمة لتنمية مهاراتهم وتحسين أدائهم.

ﺟ- الشعور المتزايد للأفراد بعدم الأمان الوظيفي الناتج عن نقص المهارات، بسبب إستخدام تكنولوجيا المعلومات.

د- الإعتقاد المتزايد للأفراد بعدم إستغلال وتوظيف قدراتهم بشكل كامل وفعال.

و- شعور الأفراد بعدم وضوح وعدالة معايير تقييم أدائهم، وعدم إرتباط الأداء المتميز بالحوافز المكافئة.

ﻫ- الطلب المتزايد من العاملين للمشاركة الفعالة في تقديم الإقتراحات واتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم وأدائهم.

ثالثا: متطلبات التنمية الإستراتيجية للموارد البشرية : يتطلب الإتجاه الإستراتيجي للمؤسسات الإقتصادية في تنمية الموارد البشرية على إمكانية تطوير بيئة داخلية تحقق مايلي : 

1 - أن تكون الموارد البشرية عنصرا أساسيا ضمن القرارات الإستراتيجية للمؤسسة.

2- إرتباط القرارات المتعلقة بالموارد البشرية باحتياجات الأداء الفعلي.

3- التكامل بين الموارد البشرية وبقية موارد المؤسسة.

4- تكامل سياسات الموارد البشرية وتدعيم بعضها.


كما يتطلب تطبيق المفهوم الإستراتيجي لتنمية الموارد البشرية على مدى إدراك المؤسسة لأهمية التغيرات في بيئة الموارد البشرية و منها : 

أ- تغيير قيم وإتجاهات العاملين المرتبطة بالعمل، برفع درجة ولائهم للمؤسسة وأهدافها وزيادة دافعيتهم للعمل من خلال تنمية أسس التعامل العادل وتحسين أخلاقيات وسلوكيات العمل، مع محاولة تفجير قوى العاملين وتحسين مهاراتهم وتنميتها تحقيقا للأمان الوظيفي وتنمية لروح الإلتزام والإبتكار لديهم كتنمية نظام حوافز يلبي توقعاتهم وإحتياجاتهم المشروعة.

ب- تغيير طبيعة مهارات مديري الموارد البشرية إذ من الضروري لإنجاح إستراتيجية المؤسسة التنافسية تطوير مهاراتهم التخطيطية والتسويقية والتمويلية، لتحسين قدراتهم على التعامل مع الإختلافات الفردية وتباين الإستراتيجيات المستهدفة.

ﺟ- تطوير دور وظيفة الموارد البشرية في الإهتمام بقضايا تسيير العاملين وحل مشاكلهم إلى المشاركة الفعالة في صياغة الأهداف ووضع الإستراتيجيات دون الإقتصار على التنفيذ فقط.

خاتمة الفصل الأول: 

بعد دراستنا لأساسيات الموارد البشرية إتضح أنها تشكل بلا منازع الثروات الحقيقية للمؤسسات ومصدر للنجاح والتفوق، وهذا لاعتبارها أحد الدعائم التي تستند إليها المؤسسات في رفع مردوديتها وكفاءتها الإنتاجية وتكميل باقي الوظائف. فالمورد البشري هو العنصر المفكر في المؤسسة والقادر على الإبتكار والتجديد لذلك تسعى المؤسسات لإعطائه مكانة خاصة في إدارة الموارد البشرية والتوجه إلى إدارته وتسييره بطريقة علمية فعالة، وفي هذا السياق نجد إدارة الموارد البشرية تقوم بمجموعة من السياسات والوظائف من بينها تخطيط القوى العاملة، سياسة الإختيار والتعيين، الإستقطاب، التنمية و التدريب....الخ.


إذن فبتغيير المؤسسة نظرتها إتجاه أهمية تسيير الموارد البشرية وإعطائها أهمية بالغة بالصيغة الحديثة تتمكن من تحقيق أهدافها ومفاهيمها. و قبل التطرق لدور هذا المورد الفعال في خلق الميزة التنافسية لابد من تحديد البعد المفاهيمي لهذه الأخيرة وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال الفصل الموالي. 










مدير قسم التدريب











مدير قسم المزايا والمكافآت








مدير التوظيف








مدير قسم العلاقات








لإدارة المالية








نائب الرئيس





عمليات الإنتاج





نائب الرئيس لإدارة





لإدارة التسويق








نائب الرئيس 





الموارد البشرية





    نائب الرئيس لإدارة 
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والمعلومات 








إدارة الإنتاج 








الإدارة العليــا








مسؤول الأفراد          مسؤول الأفراد             مسؤول الأفراد          مسؤول الأفراد








 إدارة البحث 








تخطيط الموارد البشرية


تحديد عدد وخصائص الوظائف التي يتعين شغلها


مقابلة الموارد البشرية المتاحة بالإحتياجات منها.





ّتوسعات وشراء أو دمج شركات أخرى ومشروعات مشتركة تتطلب غالبا زيادة عدد العاملين





الحفاظ على الوضع الحالي  





خفض أنشطة الشركة تصفيتها أو بيعها أو حدوث ما يتطلب خفض عدد العاملين  





إستراتيجيات الإنكماش 





إستراتيجيات الإستقرار 





إستراتيجيات النمو





إستراتيجيات دورة حياة المؤسسة





وضع أهداف التدريب








هل هذا هو القصور؟








 ما هو نوع القصور؟











على مستوى المنظمة 


 خطط إنتاج جديدة، آلات جديدة 


 تغييرات تنظيمية، منتجات تنظيمية، منتجات جديدة، مقابلات وبحوث.








هل هناك قصور ؟








إختيار وسيلة أخرى للحل غير التدريب
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ماهي


الكفاءة ؟














لا تمثل مجموع شهــادات 





  معرفة إستعمال المعارف والمهارات   


 لمواجهة مشكل ما 


 مجموعة معــارف ثــابـتة 


 





 هي مجموعة من المعارف ومعرفة  


 كيفية العمل ومعرفة الذات


 معرفة كيفية التصرف أو إبداء ردة  


 فعل مقبولة 


هو إجراء لإبداء ردة فعل 














إدارة المالية 














إدارة التسويق





الإدارة العليــا





 















































 






































- - الإستقطاب      -  تحديد الأجور والمكافآت   - التدريب             -  الإتصالات 


--  الإختيار         -  تحديد المزايا                  - التطوير              -  النزاعات		


-  التعيين                                             - إدارة المسار الوظيفي- المظهر الخارجي للمنظمة


-  تحليل المعلومات					                     -  السلامة المهنية	                                      	   


							





























على مستوى الأفراد


 الترقية، النقل، تقييم الأداء، الإدارة   


 بالأهداف، إصابات العمل، الرقابة،   


 علة الجودة، شكاوي موظفين جدد.
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